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هل يمكن لانتخابـــات التجديد النصفي المنتظرة المزمع 
إجراؤها في شهر نوفمبر 2026 أن تكسر إحدى أكثر القواعد 

السياسية ثباتاً ورسوخا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ 
وفي حين أن المعســـكر الرئاســـي عادةً ما يتعرض للعقاب 
الانتخابي في منتصف الولاية الرئاســـية، فقد يســـتفيد الرئيس 
دونالد ترامب من سياق سياسي وانتخابي غير مسبوق، من شأنه 
أن يرسّخ حالة »إعادة الاصطفاف« الجمهوري التي بدأت ملامحها 

تظهر منذ عام 2016.
وغالباً ما اعتبر فوز دونالد ترامب في عام 2024 مؤشراً على 
إعـــادة اصطفاف دائمة في الحياة السياســـية الأمريكية؛ إذ بدا أن 
المرشـــح الجمهوري قد أحدث تحولاً عميقاً في التحالف الانتخابي 
لحزبه، وذلك من خلال فوزه بالتصويت الشـــعبي، وتحقيقه تقدماً 
في صفـــوف جميع الفئـــات الاجتماعية والديموغرافيـــة تقريباً، 
ومواصلته تعزيز المكاسب التي بدأها منذ عام 2016 بين الناخبين 
من الطبقات الشعبية وذوي الأصول الإســـبانية والأمريكيين من 

أصل إفريقي.
رأى العديد من المراقبين في ذلك بدايةً لــــما أسموه »أغلبية 
جمهورية جديدة«، تضاهي عمليات إعادة الاصطفاف الكبرى التي 

طبعت التاريخ السياسي للولايات المتحدة الأمريكية.
وستشـــكل انتخابات التجديد النصفي لعـــام 2026 اختباراً 
حاســـماً في هذا الصدد. فإذا نجح الجمهوريـــون في الحفاظ على 
أغلبيتهم في مجلســـي الكونغـــرس، فإن فرضية حـــدوث إعادة 

اصطفاف حقيقية ستتعزز بشكل كبير هذه المرة.
غير أن رهانات هذا الاســـتحقاق الانتخابـــي تتجاوز مجرد 
الصراع حول التفســـيرات، نظراً إلى الدور الحاســـم الذي تلعبه 
صلاحيات الكونغرس في تحديد مســـار الأجندة الرئاسية، إذ من 
شأن خسارة مجلس النواب وحده أن تحرم دونالد ترامب من جزء 

من هامش المناورة التشريعية المتاح له.
أما الهزيمة المزدوجة في كل من مجلســـي النواب والشيوخ 
فستحول ترامب -خلال العامين الأخيرين من ولايته- إلى ما يُعرف 
بـ»البطة العرجاء«، أي رئيســـاً ضعيفاً ومعرضاً، علاوة على ذلك، 

لخطر الملاحقة بهدف العزل.
غير أن التاريـــخ الانتخابي الأمريكـــي لا يصب في مصلحة 
المعسكر الرئاسي في هذه المرحلة من العهدة الرئاسية. فمن أصل 
41 انتخابات نصفية أجُريت منذ عام 1860 -أي منذ ترســـيخ نظام 
الحزبين فـــي الولايات المتحدة الأمريكية- أســـفرت 38 منها عن 

تراجع حزب الرئيس في مجلس النواب.
ولا يقتصر هذا الاتجاه على مجلس النواب الأمريكي فحسب؛ 
إذ إن انتخابات مجلس الشـــيوخ التي تُجـــرى في منتصف العهدة 
الرئاسية غالباً ما تكون نتائجها غير مواتية لحزب الرئيس أيضاً، 
وكذلك الحال بالنســـبة إلى انتخابات حكام الولايات أو المجالس 

التشريعية فيها.
وهذا النمط المتكرر -الذي أشار إليه لأول مرة عام 1913 الخبير 
البريطاني الشهير في القانون الدستوري جيمس برايس- لا يرتبط 
بمســـتوى شعبية الرئيس. فقد شهد كل من فرانكلين روزفلت )عام 
1938( ودوايت أيزنهاور )عام 1958( ورونالد ريجان )عام 1986( 
تراجعاً في أداء أحزابهم، رغم تمتعهم بتأييد واسع من الرأي العام، 
تماماً كما حدث مع رؤساء كانوا يفتقرون إلى الشعبية وقت إجراء 

الانتخابات النصفية.
وحدها درجة التراجع هي التي تتفاوت بشـــكل كبير؛ إذ يبلغ 
متوســـط المقاعد المفقودة في مجلس النـــواب 34 مقعداً منذ عام 
1862، لكـــن مع وجود فوارق هائلة تتـــراوح بين 4 مقاعد في عهد 
جون كينيدي عـــام 1962 و127 مقعداً في عهد غروفر كليفلاند عام 

.1894
وتجدر الإشـــارة أيضاً إلى أن متوسط ??حجم هذه »الخسائر 
الرئاســـية« يميل إلى الانخفاض، وذلك نتيجـــةً لعوامل مجتمعة 

تشـــمل: ندرة الدوائر الانتخابية المتنافس عليها )التي لا تحســـم 
نتيجتها مســـبقاً(، والميزة الانتخابية المتزايـــدة التي يتمتع بها 
شاغلو المناصب الحاليون، وتصاعد الاستقطاب الحزبي الذي يحد 

من احتمالات تحول الولاءات الانتخابية.
وقد طرح علماء السياســـة الأمريكيون تفســـيرين رئيسيين 
لهذه الظاهرة؛ إذ ينظر التفسير الأول إلى انتخابات منتصف العهدة 
الرئاسية باعتبارها نوعاً من الاســـتفتاء على العامين الأولين من 
فترة الرئاســـة؛ حيث يســـتغل الناخبون هذا الاقتراع للتعبير عن 
رضاهم -أو في الواقع عن استيائهم- إزاء الأداء والسياسات التي 

انتهجتها سلطات البيت الأبيض.
علاوة على ذلك، فإن تراجع المعســـكر الرئاسي في انتخابات 
منتصـــف الولاية يزداد حدةً -من الناحية الهيكلية- بســـبب ميل 
الناخبيـــن المعارضين للرئيس إلى التوجه لصناديق الاقتراع أكثر 
من أولئك الذين يؤيدون أداءه. ومع ذلك، يظل هذا التفســـير عاجزاً 
عن توضيح ســـبب تعرض رؤســـاء يتمتعون بشعبية -وفي ظل 

ظروف اقتصادية مواتية- لانتكاسات انتخابية أحياناً.
ويركز التفسير الثاني بشـــكل أكبر على الخصائص المميزة 
للانتخابات الرئاســـية التي تســـبق انتخابـــات منتصف العهدة 
الرئاســـية. ففي الانتخابات الرئاســـية، تؤدي التغطية الإعلامية 
المكثفة للحملـــة والأهمية الكبيرة التي يوليها الناخبون للرهانات 
المطروحة إلى اســـتقطاب ناخبين لا يتمتعون بوعي سياسي كبير 

نحو صناديق الاقتراع.
وعادةً ما يصوت هؤلاء للمرشـــح الذي يكتســـب زخماً قوياً 
في تلك اللحظة، مع دعمهم في الوقت نفســـه لمرشـــحي حزبه في 
الكونغرس الأمريكي. أمـــا بعد مرور عامين فيؤدي تراجع الأهمية 
الملموســـة للانتخابات إلى انخفاض حاد في نسبة المشاركة، ولا 

سيما في أوساط هذه الفئة من الناخبين غير المسيسين.
وهكـــذا، يفقد حزب الرئيس جزءاً من الكتلة الناخبة الإضافية 
ل  التي أسهمت في فوزه، وهو ما قد يفســـر الانتكاسات التي تُسجَّ
بانتظام في منتصف العهدة الرئاســـية. والواقع أنه تاريخياً، كلما 
كان الفوز الرئاســـي ســـاحقاً كانت هزيمة الحزب بعد عامين أشد 

وطأة.
وفـــي حقبتي الثمانينيات والتســـعينيات نجـــح الأكاديمي 
جيمس كامبل في التوفيق بين المقاربتين؛ إذ يفسر »تراجع التعبئة 
الانتخابية المتفاوت« )الجانب الأكبر من ظاهرة »خســـائر الحزب 
الرئاســـي«، في حين لا تظهر فاعلية »منطق الاســـتفتاء« إلا لدى 
الناخبين المستقلين، الذين يشـــكل تصويتهم في منتصف العهدة 
الرئاســـية حكماً على الأداء الرئاســـي. وتكمن ميزة هذا النموذج 
في قدرته على تفســـير كل من الطابع شبه الحتمي لهزيمة الحزب 

الحاكم، والتباين الكبير في حجم هذه الهزيمة.
تشـــير كل المعطيات إذن إلى أن هزيمة الجمهوريين في عام 
2026 هي الســـيناريو الأكثر ترجيحاً بفارق كبير. ومع ذلك، ثمة 

عوامل عدة تدعو إلى عدم اعتبار هذه النتيجة حتمية.
يتعلق العامـــل الأول بمجلس الشـــيوخ؛ فخلافـــاً لمجلس 
النـــواب الذي تُجدَّد فيه جميع المقاعـــد دفعة واحدة، يخضع ثلث 
أعضاء مجلس الشـــيوخ فقط لاختبار صناديق الاقتراع كل عامين. 
وتُظهر الخريطة الانتخابية لعام 2026 وضعاً يبدو مواتياً نســـبياً 
للجمهوريين، إذ سيتعين على الديمقراطيين الدفاع عن مقاعد عدة 
في ولايات فاز فيها دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية لعام 
2024 )مثل ميشيغان وجورجيا(، في حين يبدو أن عدداً قليلاً فقط 
من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الحاليين يواجهون تهديداً 

حقيقياً في هذه المرحلة.

ولإزاحـــة الأغلبية الجمهورية الحالية في مجلس الشـــيوخ 
)التي تبلغ 53 مقعداً من أصل 100(، ســـيتعين على الديمقراطيين 
الفوز في ولايات دعمت الرئيس بقوة في الانتخابات الأخيرة، نذكر 

منها على وجه الخصوص ولايتي أوهايو وتكساس.
هكـــذا ومن ثم، حتى فـــي حال تدهور المناخ السياســـي في 
الولايات المتحدة الأمريكي، يظل الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس 

الشيوخ هدفاً قابلاً للتحقيق بالنسبة إلى سلطات البيت الأبيض.
أما العنصـــر الثانـــي فيتعلق بمجلـــس النـــواب، إذ يأمل 
الديمقراطيـــون بطبيعة الحال الاســـتفادة من النزعـــة التقليدية 
لمعاقبة حزب الرئيس في الانتخابات، وذلك لاستعادة الأفضلية في 
مواجهة الأغلبية الجمهورية الضئيلة )220 مقعداً من أصل 435(.

غير أن معركة إعادة ترســـيم الدوائر الانتخابية -التي أطلقها 
الجمهوريون في تكســـاس صيف عام 2025 بناءً على طلب دونالد 

ترامب شخصياً- قد زادت من تعقيد مهمة الديمقراطيين.
وبشكل عام، عززت هذه المواجهة السياسية والقضائية موقف 
الجمهوريين، حيث أعادت ثماني ولايات ترسيم دوائرها الانتخابية 
بما يصب في مصلحة الحزب الجمهوري، مقابل ولايتين فقط فعلتا 
الأمر ذاته لصالـــح الديمقراطيين، ما جعـــل الخريطة الانتخابية 
لمجلس النواب تميل -في مجملها- لصالح المعسكر الرئاسي أكثر 

مما كانت عليه بعد انتخابات عام 2024.
 ومع ذلك، فإن هذه الاســـتراتيجية لا تخلو من المخاطر؛ ففي 
ســـعيهم لتأمين أكبر عدد ممكن من المقاعـــد، اضطر الجمهوريون 
أيضاً إلى تشـــتيت قاعدتهم الانتخابية فـــي عدد من معاقلهم، ما قد 
يجعلهم أكثر عرضة للخطر في حال حدوث موجة ديمقراطية أقوى 

مما كان متوقعاً.
والأهم من ذلك، ربما تشـــكل الآفاق الاقتصادية المتغير الأبرز 
لفهم مجريـــات الاقتراع. فإذا كانت انتخابات منتصف الولاية تمثل 
-جزئياً- استفتاءً على أداء الرئاسة، فإن نظرة الناخبين إلى الوضع 

الاقتصادي تلعب دوراً محورياً في تشكيل أحكامهم.
غير أن المؤشرات أظهرت في الأشهر الأخيرة علامات مدهشة 
على الصمود. فعلى الرغم من اســـتمرار التوتر الشديد في السياق 
الدولي، ظل معدل البطالة تحت السيطرة، وجاءت وتيرة التضخم 

أقل حدة مما كان متوقعاً.
وفي ظل مناخ عام يتســـم بالكآبة الشديدة، ومواجهة رئيس 
غالباً ما تتســـم رســـائله بالتخبط أو حتى بالنتائج العكسية فيما 
يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، قد تكون قدرة المرشحين 
الجمهوريين علـــى إبراز بعض نجاحاتهـــم الأخيرة -مثل خفض 
الضرائب على الإكراميات وساعات العمل الإضافية- عاملاً حاسماً.

يخوض دونالـــد ترامب انتخابات التجديـــد النصفي في ظل 
وضع متناقض؛ فمن ناحية، تشـــير الوقائع التاريخية الأمريكية 
والنماذج الانتخابية ونتائج عقود من الأبحاث في العلوم السياسية 
إلى استنتاج موحد؛ هو أن حزب الرئيس يفقد عادةً جزءاً من نفوذه 
بعد عامين من توليه الســـلطة. ومن ناحية أخرى، قد تتيح بعض 
العوامل الهيكلية والظرفية للجمهوريين الحد من هذه الخسائر، أو 

حتى الحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.
ورغم أن هذا الســـيناريو يظـــل اليوم أقل احتمـــالاً من فوز 
الديمقراطيين -ولا ســـيما في مجلس النـــواب- فإنه يظل احتمالاً 
وارداً لا يمكن اســـتبعاده. وإذا ما نجـــح دونالد ترامب بالفعل في 
الاحتفاظ بالســـيطرة على كل من مجلســـي النواب والشيوخ فإن 
الأبعاد السياسية لهذه النتيجة ســـتتجاوز بكثير حدود انتخابات 

منتصف الولاية هذه.
وحينها، سيُشـــكل هذا الإنجاز حجة قوية للغاية تدعم فكرة 
أن الانتصارات الجمهورية التي تحققت في عامي 2016 و2024 لم 
تكن مجرد محطات عابرة، بل كانت بمثابة نقاط تحول جوهرية في 

التاريخ الانتخابي والسياسي للولايات المتحدة الأمريكية.
} كاتب صحفي بمجلة الدراسات السياسية الفرنسية.

احتفل العالـــم مؤخرا باليوم الدولي 
أن  إلى  للســـام، وهي مناســـبة تدعونا 
نستحضر حاجة الأمة العربية للسلام الداخلي 
والتسامح وتقبل الاخر ونبذ الصراعات الفكرية 
مجتمعات  لبنـــاء  والدينية  والأيديولوجيـــة 
متماســـكة ومتعـــددة القناعـــات والعقائـــد 
المنافســـة  على  وقادرة  ومنتجة  والتوجهات، 
والدفاع عن اوطانها وقضاياها. للأسف تعاني 
التفكك  مـــن  العربية  المجتمعات  مـــن  الكثير 
والفكرية.  والمذهبية  السياســـية  والصراعات 
هذا يضعف الامة فـــي مواجهة اعدائها والدفاع 

عن حقوقها.
التفـــكك المجتمعـــي والصـــراع أيا كان 
موضوعـــه يبدأ بفكـــرة يعبَّر عنهـــا بإقصاء 
المختلـــف، وادعاء الحـــق المطلق والصحيح 
الأوحد، ووصم كل ما ســـواه بأنه ضلال باطل 
وكفر بواح. ومع الوقـــت تتطور اللغة وتزداد 
وتيرة الخلاف. الحوار في هذه الحالة لا يكفي، 
بل ينبغي ان يصاحبه اســـتعداد لدى الإنسان 
لســـماع الأدلة وفحص الفرضيات والشائعات 
والمطالبة بالأدلـــة ليتحول الصراع إلى خلاف 
يتفق  التي  والبراهين  بالأدلة  يُحســـم  عقلاني 
عليها الأطراف التي انتهجت العقلانية ســـبيلا 
لحـــل الاختلافات قبل ان تتحـــول إلى نزاعات 

مدمرة.
إن تجديد الخطـــاب الديني لا يعني الدين 
نفســـه أو تبديل العقيدة أو القطع مع التراث، 
بل مراجعة طرائق فهـــم النصوص وتبليغها، 
والاجتهاد  المقـــدس  النـــص  بين  والتمييـــز 
والعدل  الرحمة  بقيم  التدين  البشـــري، وربط 
والعمران. فالخطـــاب الذي يقبل التعدد ويمنع 
التكفيـــر والتحريـــض يعيد بنـــاء الثقة بين 
المواطنين، ويجعل الدولة حكمًا محايدًا بينهم، 
الأمن والاقتصاد،  النزاع علـــى  ويخفض كلفة 
ويوجه الموارد إلى التعليـــم والصحة وإنتاج 
المعرفة. لذلك فالتجديد ليس شأنًا منبريًا فقط، 
بل شرطا للسلم الأهلي والتنمية والتقدم العلمي 

والازدهار المجتمعي.
العربي  والتفـــكك  المذهبي  الصـــراع  إن 
ليـــس طبيعة ثابتـــة في العرب أو الإســـام، 
وإنمـــا هو نتيجة تفاعل على مـــر التاريخ بين 
الدينية،  الذاكرة  الســـلطة، وتســـييس  تنازع 
وضعف أمام مراجعة التاريخ، واحتكار جماعة 
مـــا للحقيقة، وضعـــف المواطنـــة والقضاء، 

والتدخلات الإقليمية والخارجية.
يتحـــول الاختلاف الفقهـــي الطبيعي إلى 
»تطييف« حين يُعاد تفســـير نزاع سياسي أو 
اجتماعي بلغة مذهبيـــة، وحين تصبح الهوية 

ح دراســـة  مدخلًًا إلى الحقوق والموارد. وتُوَضِّ
لبنـــان العثماني أن الطائفيـــة ارتبطت بتفكك 
ترتيبات اجتماعية سابقة، وبالتدخل الأوروبي 
وتعبئة الهويات )راجع: مكاديســـي، أســـامة. 
والتاريخ  الجماعة  الطائفيـــة:  ثقافة   )2000(
ص67-95،  العثمانـــي،  لبنـــان  في  والعنف 
بيركلي: مطبعة جامعـــة كاليفورنيا(. كما أن 
المحاصصة، قـــد توقف القتـــال مؤقتًا، لكنها 
تجمد الهويات وتغـــذي الزبائنية إن لم تنتقل 
إلى مواطنة ومســـاءلة )انظر: سلوخ، باسل ف 
)2020(. »تقاســـم السلطة التوافقي في العالم 

العربي: مراجعة نقدية« ص739-747(.
وقد أسهم الاســـتعمار في إذكاء الانقسام 
عندما صنف الســـكان في فئات جامدة، ورجّح 
جماعات على أخرى، ورسم حدودًا لم تراع دائمًا 
استخبارات  هناك  واليوم  الاجتماعية.  الروابط 
الدور وتســـتغل الخلاف  صهيونية تلعب هذا 
بانتحال شـــخصيات من الاطـــراف المختلفة، 
كمـــا أعادت نخب محلية توظيـــف التصنيفات 
والتمييز  الهشـــة  الدولة  وســـمحت  القديمة، 

والتنافس الإقليمي بتحويلها إلى أدوات تعبئة.
أن الخروج من  أمم أخـــرى  تبين تجارب 
الصراع يتحقق ببناء مؤسسات تدير الاختلاف. 
فأوروبا تجاوزت تدريجيًا الحروب الكاثوليكية 
– البروتســـتانتية عبـــر تســـويات قانونية، 
وتقييد سلطة حكام وكهنوت القرون الوسطى، 
وتوســـيع المواطنة وحيادية القضاء والتمثيل 
السياسي؛ أي نقلت الخلاف من حرب وجودية 
 Te Brake, Wayne  [إلى تنافس مؤسســـي
P.  (2017) Religious War and Reli-

 gious Peace in Early Modern Europe

 Cambridge: Cambridge University
Press, 2017, pp1-22[. اما إندونيســـيا فقد 
تبنت خمسة مبادئ، أو ما يسمى »بانشاسيلا«، 
الإنســـانية،  والفضيلة  العدالة  المواطنة،  هي 
الاجتماعي،  والرفـــاه  التشـــاوري،  والاجماع 
والحرية الدينية. وشـــكلت هذه المبادئ اطارا 
لهوية وطنية جامعة للتنـــوع الديني والإثني 
»الوحدة في التنوع« تسندها مؤسسات عادلة، 
وإن ظلت المساواة بحاجة إلى حماية مؤسسية 
 Chia, Philip Suciadi (2022) مســـتمرة] 
“Pancasila and Covenantal Plural-
ism in Indonesia: A Historical Ap-
 proach.” Transformation 39(2), 2022:
pp 98–91[. أما ماليزيا فاحتوت التوتر نسبيًا 

عبر الائتلاف وتقاسم السلطة.
وبالنسبة إلى الدول العربية فإن المعضلة 
في كثيـــر منها ليس غياب قيم التســـامح، بل 
ضعـــف القواعد التي تجعـــل احترامها ملزمًا. 
فمثلا أرسى كثير من العلماء في عهود تاريخية 
الاستعادة  الفكري يستحق  التسامح  في  تقليداً 
اليـــوم. فالإمام الشـــافعي كان يصف اجتهاده 
بأنـــه رأي يحتمل الخطـــأ، ورأي غيره يحتمل 
الصواب، رافضاً بذلك احتكار الحقيقة المطلقة. 
وســـار على هـــذا النهج أئمـــة المذاهب الذين 
اختلفوا مـــن دون أن يُخرج بعضهم بعضاً من 
الدين، معتبرين الاختلاف رحمة لا نقمة. هؤلاء 
الأئمة قبلـــوا أن يكون فهمهم اجتهاداً بشـــرياً 
قابلاً للمراجعة، لا نصاً مقدساً، وهذا هو جوهر 
التسامح الديني الحقيقي؛ أي الإقرار بأن قبول 
الرأي الآخر لا يضعف الإيمـــان بل يحميه من 
التعصب والتصلب. فاســـتعادة هذا الإرث هي 
أقصر الطـــرق إلى خطاب دينـــي متجدد يعيد 
للاختـــاف مكانته الطبيعيـــة كمصدر ثراء لا 

تهديد للوجود.
فـــي وضعنا الحالي، يمثـــل التعليم خط 
الدفاع الأعمق. فالمدرســـة التـــي تكافئ حفظ 
جواب واحد تدرب الطالب على الامتثال، بينما 
المدرســـة التي تعلم تحليـــل الدليل، ومقارنة 
التأويـــات، والتحقق من المصـــدر، وصياغة 
أقل  الطالب  باحترام، تجعل  السؤال والمناظرة 
قابلية للدعاية والتكفير. نحن بحاجة إلى تعليم 
حواري قائم على طرح المشكلات وبناء الوعي 
Freire, Paulo (2005) Peda�  النقــ�دي]  
gogy of the Oppressed. 30th Anni-
 versary ed. New York: Continuum,
2005[ )فريـــري، 2005، ص 71–86(، بذلك 
يصبح الســـؤال ليس عداءً للدين، بل وســـيلة 
لتمييز النص المقدس من تفســـيره البشـــري، 

والمعلومة من الشائعة، واليقين الشخصي من 
حق الآخرين في الاعتقاد.

ويتصـــل هذا النوع من التعليم مباشـــرة 
بالتقدم العلمي والمعرفـــي؛ فالابتكار يفترض 
حرية السؤال، وقبول الخطأ، والتعاون خارج 
ل الاستقطاب الجامعة  حدود الجماعة؛ بينما يحوِّ
إلى ساحة ولاءات، ويدفع الباحثين إلى الهجرة. 
وقد ربط تقرير التنمية الإنسانية العربية بناء 
مجتمع المعرفة بالحريات الأساسية، والتعليم 
الجيد، وترســـيخ العلم، والانتقال من استهلاك 
المعرفـــة إلى إنتاجها ]راجـــع: برنامج الأمم 
المتحـــدة الإنمائـــي. )2003(. تقرير التنمية 
الإنســـانية العربية 2003: نحو إقامة مجتمع 
المعرفـــة ص16-1 و179-163[. وهكذا يصبح 
الخطاب الـــذي يكرّم العقل والبرهان شـــرطًا 

للإنتاجية وتقليل التبعية التكنولوجية.
ومن ثم فإن معالجة الوضع العربي لا بد 
ان تبدأ بتأهيل رجال الديـــن في الفقه المقارن 
والتاريـــخ وعلم الاجتماع والإعـــام الرقمي، 
ووضع معايير شفافة تجرّم التحريض والعنف 
لا الاجتهاد والاختلاف. ويـــوازي ذلك إصلاح 
المناهج بحيث يشـــمل التعليم جميع المدارس 
وتدريب  المتعددة،  والإنســـانية  الإســـامية 
المعلمين على إدارة الأسئلة الحساسة، وتعزيز 
المضللة  الأخبـــار  لكشـــف  الإعلامية  الثقافة 
والمغرضة. كما يلـــزم فتح مجال عام للنقاش 
المنظم، وإنشاء مجالس حوار ذات مشروعات 
مشتركة. فالمجتمع يتعلم التعايش والتسامح 
بممارسة يومية يشعر فيها كل فرد أن القانون 

يحميه وأن صوته مسموع.
في هـــذا اليوم العالمي للتســـامح يجدر 
بالـــدول العربية ان ترى فـــي تجديد الخطاب 
الديني مشـــروعا مدنيا ودســـتوريا وتعليميا 
ودينيا فـــي آن واحـــد. غايته ليســـت صهر 
الاختلاف أو فرض »وســـطية« رسمية، بل منع 
تحويل التنوع إلى عنف وكراهية، ونقل المجتمع 
من سؤال »من يملك الحقيقة؟« إلى سؤال »كيف 
المؤسسة  بتنوعنا؟«. حين تصبح  معًا  نعيش 
أقوى مـــن الـــولاء الطائفي، والســـؤال أقوى 
مـــن التلقين، والكفاءة معيـــارا وطنيا، يصبح 
للتفكك،  للمعرفـــة لا ذريعة  الاختلاف مصدرا 
الجماعات  تتنازعها  الدولة من ساحة  وتتحول 
إلى بيت آمن لمواطنين متســـاوين. وبهذا تكون 
فرص الأمـــة أكبر في التأثير العالمي ورســـم 

مستقبلها.

mkuwaiti@batelco.com.bh

هل يكســـر الرئيس ترامب لعنة انتخابـــات التجديد النصفي؟

العرب من إدارة الاختلاف إلى بناء الدولة والمجتمع

أول  نتائـــج  شـــكلت 
عامة  برلمانية  انتخابـــات 
بدء  منذ  الاتحاديـــة  روســـيا  في 
قبل  الخاصة  العســـكرية  العملية 
أكثر مـــن أربع ســـنوات تفويضا 
فلاديمير  الروسي  للرئيس  شعبيا 
بوتين وانتصارا لسياســـته، وذلك 
بعـــد أن حصـــل حزب »روســـيا  
الموحـــدة« المدعوم مـــن الرئيس 
الروســـي على أكثر من 355 مقعدا 
بـ324  مقارنة  الانتخابات  هذه  في 
مقعدا في الانتخابات الســـابقة، ما 
يعـــزز مكانته في مجلـــس الدوما 
أغلبيته  على  والمحافظة  الحكومي 
في البرلمان بما يشـــكل له أغلبية 
دســـتورية مريحة في المؤسســـة 
فيما  الاتحادية،  التشريعية لروسيا 

تقاسمت أربعة أحزاب بقية مقاعد الدوما الحكومي البالغ 
عددها 450 مقعدا، وهي كلها أحزاب مؤيدة لسياســـات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  فيما لم تنجح أحزاب 
المعارضة في إيصال أي من مرشحيها إلى قبة البرلمان 
وذلك بعد شـــطب قائمة حزب »يابلوكا« المعارض في 
شهر أغســـطس الماضي بقرار من المحكمة، كما حافظ 
الحزب الشـــيوعي الروسي على المركز الثاني بحصوله 
على 37 مقعـــدا بالرغم من تراجع نســـبة حضوره في 
البرلمان مقارنـــة بالانتخابات الســـابقة، وحل الحزب 
الليبرالـــي الديمقراطي حزب جيرنوفســـكي في المركز 
الثالث بحصوله على 23 مقعدا، وحزب »الناس الجدد« 
في المركز الرابع بحصوله على 19 مقعدا، وحزب روسيا 
العادلة في المركز الخامس بحصوله على 17 مقعدا، فيما 
لم تحصل بقية الأحزاب الصغيرة على النسبة المطلوبة 

لدخول المعترك الانتخابي.
وبهـــذه النتائج التي كانـــت متوقعة تمنح الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين صك مواصلة نهجة السياسي 
داخليا وخارجيا، حيث كانت نتائج هذه الانتخابات التي  
دعا الرئيس بوتين إلى التصويت فيها من أجل المشاركة 
في تحديد مســـتقبل روســـيا، ووظفت القيادة الروسية 
كل وســـائل التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وأنواعها 
لحث الناخب الروسي للمشاركة في هذه الانتخابات من 
خلال التوجه إلى صناديق الاقتراح، فضلا عن اســـتنفار 

حكام المقاطعات ورؤساء البلديات 
وموظفي الخدمة المدنية والمديرين 
التنفيذييـــن ورؤســـاء الجامعات 
لإقناع  التعليميـــة  والمؤسســـات 
الانتخابات  هذه  بأهمية  المواطنين 
حتى وصلت نســـبة المشاركة إلى 
60% بحســـب البيانات الرسمية، 
مقارنة  مرتفعـــة  نســـبة  وهـــي 

بالانتخابات السابقة. 
هـــذه  نتائـــج  أكـــدت  لقـــد 
الانتخابات أن العملية العســـكرية 
الخاصـــة لـــم تؤثر علـــى النظام 
السياســـي ولم تقلل من شـــعبية 
الرئيس الروســـي، وكما قال وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
بعـــد إعلان نتائـــج الانتخابات إن 
التزام  تؤكد  الانتخابات  هذه  نتائج 
جميع الأحزاب والناخبين بالمسار الذي رسمه الرئيس، 
ســـواء على الصعيد الداخلي أو على صعيد السياسات 
الخارجيـــة، أما ديمتري مدفيديـــف نائب رئيس مجلس 
الأمن الروسي ورئيس حزب »روسيا  الموحدة« فأكد أن 
الحزب بعد أن حقق فوزا »مقنعا« ســـوف يواصل دعم 
أهداف السياســـة الخارجية للرئيـــس فلاديمير بوتين 
وللجهود الرامية إلى تحقيق النصر على »أعداء« روسيا.

وبحسب تحليلات المتابعين للشأن الروسي فإن هذه 
الانتخابات ونتائجها لم تحمل أي مفاجآت أو تغييرات في 
الداخلية في روسيا  القوى السياسية والحزبية  موازين 
الاتحادية أو على صعيد السياسة الخارجية وخصوصا 
بعد اســـتبعاد ممثلي المعارضة بقرار من المحكمة كما 
أســـلفنا؛ فقد نجح الرئيس الروســـي فـــي تحويل هذه 
الانتخابات إلى مناسبة لتجديد الولاء والتأييد لسياساته 
لتثبت نهجه السياســـي والاقتصادي بعـــد عامين من 
الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها بنسبة كبيرة. وبناء 
عليه فإنه مـــن غير المتوقع أن تحـــدث أي تغيرات في 
العلاقة بين روسيا وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي، أما 
داخليا فإن حصول حزب »روسيا الموحدة« على أغلبية 
في البرلمان سوف تمنحه أفضلية لسن القوانين وتعديل 
الدستور إن لزم الأمر، وتشكيل اللجان البرلمانية وتمرير 
الموازنات من دون الحاجة إلى دعم الأحزاب الأخرى رغم 

عدم معارضتها للسياسات الحكومية.

ــــــــــية  ــــــــــة الروس ــــــــــات البرلماني الانتخاب
لبوتيــــــــــن  شــــــــــعبي  تفويــــــــــض 

بقلم:
د. نبيل العسومي

بقلم: 
د. محمد عيسى الكويتي

بقلم: ماثيو غالارد }

} من الصفوية )إســـماعيل الصفوي( في بدايات 
القرن السادس عشـــر، إلى الصفوية الراهنة منذ 1979 
وتســـلم »الخميني« السلطة! فإن الخطاب الديني ازداد 
انقســـامه بعد حكم الملالي! وتحوّل الإرهاب الإيراني 
الذي اعتمـــد تصدير الثورة إلى إرهـــاب بغطاء عقدي 
تاريخي قائم على أفكار وعقائد الاثني عشـــرية، سواء 
في الدســـتور الإيراني أو في معتقـــد الأذرع والوكلاء 
والأتباع مثل »حـــزب الله« في لبنان، و»الحوثيين« في 
اليمن، و»الحشد الشـــيعي« في العراق، وبقية الخلايا 
ذات النفس المليشياوي الإرهابي التابع لإيران في عدد 

من دول الخليج العربي!
} اليوم، بعد الضعف الذي أصاب حزب إيران في 
لبنان »حزب الله« تصدر »الحوثي« المشـــهد السياسي 
والإرهابي العســـكري، وخاصة بما قام به مؤخراً من 
اســـتهداف مكة والمدينة المنورة، وآخرها 29 سبتمبر 
2026 بالهجـــوم الإرهابي على محطة لتوزيع الكهرباء 
بالمدينة المنورة التي تقدم الخدمات الكهربائية للمسجد 

النبوي الشريف، بعد استهداف متكرر لمكة المكرمة!
وفي هذا الـــذي يحدث اليوم من اســـتهداف دول 
الخليج العربي وخاصة السعودية كأكبر دولة خليجية، 
لا يكفـــي معه الإجراءات العســـكرية لردع المليشـــيا 
الحوثيـــة الإرهابية، وخاصة حيـــن يصل بهم المعتقد 
الصفوي والديني التضليلي إلى اســـتباحة أهم وأكبر 
المقدسات الإسلامية )مكة والمدينة(، فلا بدّ إلى جانب 
المواجهة الأمنية والعسكرية والسياسية من )مواجهة 
إعلامية وفكرية قوية( تعمل على مواجهة جذور الفكر 
والمعتقد الذي أدّى إلى تأسيس مليشيات وإرهاب بناء 
عليها كجذور، واستهداف الدول والمقدسات الإسلامية 
باعتباره أساســـا لمعتقدهم! ومن ثـــم تقويض دولنا 

ومجتمعاتنا!
} تحدثنا في مقالات ســـابقة عـــن إيران وولاية 
الفقيه وعـــن نظرية أم القرى، واســـتهداف مكة، وعن 
»الصفوية الدينيـــة« الراهنة المتمثلة في نظام الملالي 
والحـــرس الثوري، وعـــن الأتباع والـــوكلاء والأذرع 
الذين يتبنون المعتقد الإيراني الاثني عشـــري، وحيث 
»الحوثي« يحتل في المرحلة الراهنة الدور الأخطر ضد 
السعودية والخليج العربي، نيابة عن إيران التي هيأته 

لأداء هذا الدور!
} تعتمـــد عقيدة الحوثي فـــي اليمن في جذورها 
التاريخية علـــى »المذهب الزيـــدي«، ولكنها تحولت 
أفكاراً مســـتمدة مـــن )الفكر الاثني عشـــري  لتتبنى 
والجارودي(، وهي حركة سياســـية مســـلحة وليس 
فقط متحالفة مع إيران، بل تقوم بدور )الأداة الإيرانية 
الوظيفية( فـــي الخليج والمنطقة، وتســـعى لتحقيق 
الأجندة الإيرانية فيهما، رغم أن الشـــعارات المرفوعة 
التي ثبت كذبها هي شـــعارات محاربة أمريكا والكيان 
الصهيوني والموت لأمريكا والموت لإســـرائيل! ولكن 
ـــنة  )التوجه العقـــدي الإرهابي( هو لضرب أهل السُّ
ودول  السعودية  واســـتنزاف  الإسلامية،  والمقدسات 

الخليج! وهذا ما نراه ويراه الجميع!
الإيرانـــي )الصفوية وولاية  الباطنـــي  الفكر   {
الفقيه( أنتج تأثيراته الفادحة على المواطنين الشـــيعة 
العـــرب، الذين تأثروا مذهبياً بالفكـــر الصفوي الاثني 
عشري! والحوثيون أحد نتاج هذا التأثر، حيث الحوثية 

تمثل حركة تمرّد باطنية، تأسســـت في صعدة شـــمال 
اليمن، وانشـــقت عـــن المذهب الزيدي، وتســـير على 
نمـــط »حزب الله« في لبنان دينياً وسياســـياً! زعيمهم 
الروحي »بدر الدين الحوثي« الذي نشأ زيدياً في فرقة 
الجارودية رحل إلى طهران وأقام بها عدة سنوات، كانت 
كافية لممارســـة غســـيل الدماغ كلياً عليه من الطرف 
الإيراني، واســـتمالته إلى المذهب الاثني عشري بشكل 

عميق!
وكذلك هو قائد الحوثيين الأول )حسين بدر الدين 
الحوثي( الأبن الأكبر لـ»بدر الدين الحوثي«، زار والده 
في إيـــران ومكث مع أبيـــه في »قم« مـــدة من الزمن! 
وقام بعدها بزيـــارة حزب إيران اللبناني، ليؤســـس 
تنظيم »الشـــباب المؤمن« عام 1991، الذي أصبح اسمه 
»أنصار الله الحوثيون« بعد ذلك! وليظهر تأثره الكامل 
حتـــى النخاع بثورة الخميني! وممارســـة دور »الأداة 
الوظيفية« لإيـــران لتصدير الثورة إلى اليمن والخليج! 
وخاصة بعد خضوعه لدورات أمنية وسياسية وغيرها 
في لبنـــان وإيران وارتباطه القـــوي بالحرس الثوري 
الإيراني، ليقود التمرّد ضـــدّ الحكومة اليمنية، وحيث 

قُتل في الحرب الأولى عام 2004.
القائد الثاني والراهن للحوثيين كما يعرف الجميع 
هو »عبدالملك الحوثي« الذي وُلد في صعدة عام 1979، 
واســـتمر في تبني الفكر الاثني عشـــري والدعوة إلى 
الإمامة، والترويج لفكرة الخروج ومواجهة نظام الحكم 
أو الشرعية في اليمن وهو ما قام به بالفعل! إلى جانب 
ـــنة باتباعه نهج إيران في ذلك!  التحريض ضد أهل السُّ
وتمجيد الثورة الخمينية والمليشـــيات التابعة لإيران 
في لبنان والعراق وســـابقاً في سوريا وبعض الخلايا 

الإرهابية في عدد من دول الخليج!
} في الإعـــداد الإعلامي فـــإن إيـــران وأتباعها 
يمارســـون نهجاً إعلاميـــاً وخطاباً قائمـــاً على النبرة 
العالية وممارســـة التضليل والكذب والإعلام الثوري 
الصاخب، وكل ذلك معروف في التوظيف الإعلامي الذي 
تقـــوم به القنوات الإيرانية في إيـــران وفي لبنان وفي 
اليمن والعراق، وتأسيس المواقع والمنابر الإلكترونية، 
لنقل المعتقد الاثني عشري الإيراني بشكل مباشر وغير 
مباشـــر، إلى جانب التأثير في نقل الخطاب الإيراني إلى 

العالم وخاصة العرب والمسلمين!
} كل ذلك يحتـــاج إلى )مواجهـــة جذرية( لهذا 
الخطاب الذي شكل الوعي الشيعي الصفوي في عدد من 
الدول العربية! ورســـخ لفكر الانقسام الديني، والولاء 
لغير الوطن بحجـــة المعتقد التابـــع لإيران! وعرض 
مصالـــح بلداننـــا الخليجية والعربيـــة لفكر التطرف 
والإرهاب والطائفية والخيانـــة الوطنية والتحول إلى 
ســـلوكيات الكراهية وتمزيق المجتمـــع والتحول إلى 

خدمة الأطماع والأجندات الخارجية!
لهذا فإن المطلب القديـــم والمتكرر هو المصارحة 
والشفافية والمواجهة الصريحة في الإعلام والمواجهة 
الفكرية العميقة لكل تلك الأفكار والمعتقدات التضليلية، 
وخاصة في هذه المرحلـــة الفارقة والخطيرة! وحيث 
المســـؤولية الوطنيـــة تحتاج إلى إعـــام قوي وفكر 
قـــوي، ومراكز أبحاث قوية على المســـتويين المحلي 
والخليجـــي، لخلق جبهة داخلية قـــادرة على مواجهة 

مخاطر هذه المرحلة!

المواجهة الإعلامية والفكرية لجذور 
المعتقد الإرهابي الإيراني وأتباعه! 

فوزية رشيد
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